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تمهيد:
     يمثل الإطار النظري أحد الركائز الأساسية في بناء الدراسات العلمية، إذ يشكل الأساس المعرفي الذي يستند إليه الباحث في تفسير الظواهر المدروسة وتحليل العلاقات بين متغيراتها المختلفة. ويهدف الإطار النظري إلى تقديم عرض علمي منظم للأدبيات والنظريات المرتبطة بموضوع الدراسة، بما يسهم في بناء فهم متكامل لمفاهيمها الأساسية وتحديد الإطار المفاهيمي الذي تستند إليه الدراسة في صياغة فرضياتها وتفسير نتائجها (Sekaran & Bougie, 2020).
     وفي مجال الدراسات التنظيمية، تزداد أهمية الإطار النظري نظرًا للطبيعة المعقدة للظواهر الإدارية التي تتداخل فيها العديد من العوامل التنظيمية والاستراتيجية والسلوكية. فالمؤسسات المعاصرة تعمل في بيئات تتسم بدرجة عالية من التغير وعدم اليقين، الأمر الذي يفرض عليها تطوير قدراتها التنظيمية بشكل مستمر لضمان قدرتها على التكيف مع هذه التغيرات وتحقيق الأداء المتفوق على المدى الطويل (Raisch & Birkinshaw, 2008).
     وقد أدى هذا الواقع إلى ظهور العديد من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الاستقرار التنظيمي والتجديد المستمر، ومن أبرز هذه المفاهيم مفهوم البراعة التنظيمية (Organizational Ambidexterity) الذي يعد أحد المفاهيم المحورية في الأدبيات الإدارية المعاصرة. ويشير هذا المفهوم إلى قدرة المنظمة على تحقيق التوازن بين أنشطة الاستغلال التي تهدف إلى تحسين العمليات الحالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وأنشطة الاستكشاف التي تركز على البحث عن فرص جديدة للابتكار والتطوير (March, 1991).
     وقد حظي هذا المفهوم باهتمام واسع في الدراسات الإدارية، حيث أظهرت العديد من الأبحاث أن المؤسسات التي تتمكن من تحقيق مستويات مرتفعة من البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية (O’Reilly & Tushman, 2016; Papachroni, Heracleous & Paroutis, 2022)، كما تسهم هذه البراعة في تعزيز الابتكار المؤسسي وتحسين جودة الأداء التنظيمي، الأمر الذي يجعلها أحد العوامل الرئيسة في تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة طويلة المدى.
     وتزداد أهمية هذا المفهوم في القطاع العام، حيث تواجه المؤسسات الحكومية تحديات متزايدة تتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين استقرار الخدمات العامة وكفاءتها من جهة، والاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة من جهة أخرى. وقد دفعت هذه التحديات العديد من الحكومات إلى تبني نماذج تنظيمية حديثة تهدف إلى تعزيز الابتكار المؤسسي وتحسين الأداء الحكومي.
     وفي السياق السعودي، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء التحولات التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تطوير أداء القطاع الحكومي وتعزيز كفاءته ومرونته التنظيمية. وقد أطلقت الحكومة السعودية مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع مستوى التميز المؤسسي في الجهات الحكومية، مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج التميز المؤسسي الحكومي، اللذين يركزان على تطوير القدرات التنظيمية للمؤسسات الحكومية وتعزيز قدرتها على تحقيق نتائج مستدامة.
أولاً: أهمية الإطار النظري في الدراسات التنظيمية الحديثة
     تتجلى أهمية الإطار النظري في الدراسات التنظيمية الحديثة في قدرته على تفسير الظواهر الإدارية المعقدة وفهم العلاقات بين متغيراتها المختلفة، حيث يوفر الأساس المفاهيمي الذي يستند إليه الباحث في تحليل المشكلة البحثية وبناء فرضيات الدراسة. ويهدف الإطار النظري إلى بناء إطار مفاهيمي واضح يستند إلى الأدبيات العلمية والنظريات الإدارية التي تناولت موضوع الدراسة، بما يساعد على توجيه عملية البحث وصياغة فرضياته وتفسير نتائجه بطريقة علمية منهجية (Sekaran & Bougie, 2020).
     وتزداد أهمية الإطار النظري في الدراسات التنظيمية الحديثة نظرًا لطبيعة الظواهر الإدارية التي تتسم بالتعقيد والتداخل بين العديد من العوامل التنظيمية والسلوكية والاستراتيجية. فالمؤسسات المعاصرة تعمل في بيئات ديناميكية تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين والتغير السريع، الأمر الذي يجعل فهم العلاقات بين المتغيرات التنظيمية مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للباحثين وصناع القرار على حد سواء (Raisch & Birkinshaw, 2008).
     كما يسهم الإطار النظري في تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة وتوضيح أبعادها المختلفة، إضافة إلى إبراز التطور التاريخي للمفاهيم الإدارية وتحليل إسهامات الباحثين السابقين في تطويرها. ومن خلال هذا التحليل يستطيع الباحث تحديد الفجوات المعرفية في الأدبيات العلمية، وهو ما يساعد على تبرير أهمية الدراسة الحالية وإبراز إسهامها العلمي في تطوير المعرفة في مجال الإدارة والتنظيم (Saunders, Lewis & Thornhill, 2019).
     وعلاوة على ذلك، يساعد الإطار النظري على بناء نموذج مفاهيمي يوضح العلاقات بين متغيرات الدراسة، الأمر الذي يمثل الأساس الذي تستند إليه الدراسة الميدانية في اختبار الفرضيات وتحليل النتائج. ولذلك يُعد الإطار النظري أحد العناصر الجوهرية التي تعكس مدى تمكن الباحث من الأدبيات العلمية وقدرته على توظيفها في تفسير الظاهرة المدروسة بطريقة علمية منهجية.
ثانياً: الأسس النظرية التي يقوم عليها مفهوم البراعة التنظيمية
     يستند مفهوم البراعة التنظيمية إلى مجموعة من الأسس النظرية التي تطورت في الأدبيات الإدارية خلال العقود الأخيرة، والتي حاولت تفسير قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي. ومن أبرز هذه الأسس النظرية نظرية التعلم التنظيمي ونظرية القدرات الديناميكية ونظرية التوازن بين الاستكشاف والاستغلال.
     وتعد نظرية الاستكشاف والاستغلال التي قدمها (March, 1991) من أهم الأسس الفكرية التي قام عليها مفهوم البراعة التنظيمية. حيث أشار March  إلى أن المنظمات تواجه معضلة أساسية تتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين نشاطين رئيسين هما الاستكشاف والاستغلال. فبينما يركز الاستكشاف على التجربة والابتكار واكتشاف الفرص الجديدة، يركز الاستغلال على تحسين العمليات الحالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويرى March أن تحقيق التوازن بين هذين النشاطين يعد من أهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه المؤسسات في البيئات التنظيمية المعاصرة.
     وقد طور عدد من الباحثين هذا الطرح النظري لاحقًا، حيث قدم  (Tushman & O’Reilly, 1996) مفهوم المنظمة ثنائية القدرات (Ambidextrous Organization)، والتي تتمكن من إدارة أنشطة الاستغلال والاستكشاف في الوقت ذاته. وأوضح الباحثان أن تحقيق هذا التوازن يتطلب وجود هياكل تنظيمية مرنة تسمح بفصل الأنشطة الابتكارية عن الأنشطة التشغيلية مع الحفاظ على التكامل بينها.
     كما قدم  (Gibson & Birkinshaw, 2004) مفهوم البراعة السياقية الذي يركز على تمكين الأفراد داخل المنظمة من تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال ضمن بيئة تنظيمية تشجع المبادرة والابتكار. ويرى الباحثان أن الثقافة التنظيمية والقيادة الإدارية تلعبان دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة الأفراد على تحقيق هذا التوازن.
     ومن ناحية أخرى، ترتبط البراعة التنظيمية أيضًا بنظرية القدرات الديناميكية (Dynamic Capabilities) التي تشير إلى قدرة المنظمة على إعادة تشكيل مواردها وقدراتها لمواجهة التغيرات البيئية. فالمؤسسات التي تمتلك قدرات ديناميكية عالية تكون أكثر قدرة على تطوير ابتكارات جديدة مع الحفاظ على كفاءتها التشغيلية، وهو ما يعزز قدرتها على تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة على المدى الطويل (Teece, 2018).
     وبذلك يمكن القول إن البراعة التنظيمية تمثل إطارًا نظريًا متكاملًا يجمع بين عدة مدارس فكرية في الإدارة الاستراتيجية والتنظيم، حيث تسعى إلى تفسير قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الاستقرار والتجديد، وبين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر.
ثالثاً: البراعة التنظيمية في سياق التحول الحكومي ورؤية المملكة 2030
     شهدت الإدارة الحكومية في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المتسارعة. فقد أصبحت الحكومات مطالبة بتقديم خدمات أكثر كفاءة وابتكارًا، إضافة إلى قدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع والتحديات التنموية المختلفة. وفي هذا السياق برزت الحاجة إلى تبني نماذج تنظيمية حديثة تساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق التوازن بين الاستقرار التشغيلي والتجديد المؤسسي.
     ويعد مفهوم البراعة التنظيمية أحد المفاهيم الإدارية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم جهود التحول الحكومي، حيث يساعد المؤسسات العامة على تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة العمليات الحالية واستكشاف فرص جديدة لتطوير الخدمات الحكومية. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن المؤسسات الحكومية التي تتبنى ممارسات البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على الابتكار وتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز رضا المستفيدين (Yoon & Lim, 2022).
     وفي المملكة العربية السعودية، يأتي الاهتمام بتطوير القدرات التنظيمية للمؤسسات الحكومية في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء قطاع حكومي أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الابتكار. وتسعى هذه الرؤية إلى تطوير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في الأداء الحكومي.
     وقد تجسدت هذه التوجهات في عدد من المبادرات والبرامج الوطنية، مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج التميز المؤسسي الحكومي، اللذين يهدفان إلى رفع مستوى الكفاءة التنظيمية في الجهات الحكومية وتعزيز قدرتها على تحقيق نتائج مستدامة. وفي هذا السياق يمكن النظر إلى البراعة التنظيمية بوصفها أحد الأطر الاستراتيجية التي تساعد المؤسسات الحكومية على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي، بما يسهم في دعم جهود التحول المؤسسي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
     وبناءً على ذلك، فإن دراسة البراعة التنظيمية في القطاع الحكومي السعودي تمثل مدخلًا مهمًا لفهم الآليات التنظيمية التي يمكن من خلالها تعزيز التميز المؤسسي وتحقيق الاستدامة في الأداء الحكومي.
     ومن هذا المنطلق، يبرز مفهوم البراعة التنظيمية بوصفه أحد الأطر النظرية التي يمكن أن تسهم في دعم جهود التحول المؤسسي في القطاع الحكومي، من خلال تمكين المؤسسات من تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي، بما يعزز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي وضمان الاستدامة في الأداء الحكومي.
     وبناءً على ما سبق، يسعى هذا الفصل إلى تقديم إطار نظري متكامل لمتغيرات الدراسة، وذلك من خلال استعراض وتحليل الأدبيات العلمية المرتبطة بمفهوم البراعة التنظيمية وأبعادها المختلفة، إضافة إلى تناول مفهوم التميز المؤسسي وأهم نماذجه في المؤسسات الحديثة، ومناقشة مفهوم الاستدامة المؤسسية وأبعادها في السياق التنظيمي. كما يتناول الفصل تحليل العلاقات النظرية بين هذه المتغيرات في ضوء الدراسات السابقة، وصولًا إلى تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها.
أولاً: البراعة التنظيمية  (Organizational Ambidexterity)
مفهوم البراعة التنظيمية
     يُعد مفهوم البراعة التنظيمية من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمام واسع في الأدبيات الإدارية خلال العقود الأخيرة، حيث ظهر هذا المفهوم استجابةً للتحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات في بيئات العمل المعاصرة. فقد أصبحت المؤسسات مطالبة بالحفاظ على كفاءتها التشغيلية في إدارة عملياتها الحالية، وفي الوقت ذاته تطوير قدراتها الابتكارية لمواكبة التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصادية والتكنولوجية. ومن هنا برزت الحاجة إلى تبني نماذج تنظيمية قادرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار التشغيلي والتجديد المؤسسي.
     وقد أشار عدد من الباحثين إلى أن المؤسسات تواجه تحديًا استراتيجيًا يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين نشاطين رئيسين هما الاستكشاف (Exploration)  والاستغلال .(Exploitation) حيث يشير الاستكشاف إلى الأنشطة المرتبطة بالبحث عن فرص جديدة والابتكار والتجريب، في حين يشير الاستغلال إلى الأنشطة التي تركز على تحسين العمليات الحالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويرى الباحثون أن تركيز المنظمة على أحد هذين النشاطين دون الآخر قد يؤدي إلى اختلال في قدرتها على تحقيق الأداء المستدام. (March, 1991)
     وفي هذا السياق ظهر مفهوم البراعة التنظيمية ليصف قدرة المنظمة على إدارة هذين النشاطين بشكل متوازن ومتزامن. وقد عرّفت البراعة التنظيمية بأنها قدرة المنظمة على تحقيق التوازن بين أنشطة الاستكشاف التي تهدف إلى الابتكار والتجديد، وأنشطة الاستغلال التي تركز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحقيق الأداء المستقر (O’Reilly & Tushman, 2016).
     كما تشير بعض الدراسات إلى أن البراعة التنظيمية تمثل قدرة المنظمة على تحقيق التوازن بين متطلبات التكيف مع التغيرات البيئية ومتطلبات الكفاءة في العمليات الحالية، وذلك من خلال توفير بيئة تنظيمية تمكن الأفراد من الجمع بين الابتكار والانضباط التشغيلي في الوقت ذاته (Gibson & Birkinshaw, 2004).
     ومن منظور أحدث، تُعد البراعة التنظيمية قدرة المؤسسات على إدارة التوترات التنظيمية الناتجة عن التنافس بين الاستكشاف والاستغلال، من خلال تطوير آليات تنظيمية وقيادية تسمح بتحقيق التكامل بين هذين التوجهين الاستراتيجيين (Papachroni, Heracleous, & Paroutis, 2022).
     كما تُشير الأدبيات الحديثة إلى أن البراعة التنظيمية تمثل أحد القدرات الاستراتيجية التي تمكّن المؤسسات من تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرتها على تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية في البيئات المتغيرة (Raisch & Birkinshaw, 2023).
    ومن خلال استعراض التعريفات السابقة يمكن ملاحظة أن معظم الباحثين يتفقون على أن البراعة التنظيمية تقوم على تحقيق التوازن بين بعدين رئيسين هما الاستكشاف والاستغلال، حيث تسعى المؤسسات البارعة تنظيميًا إلى الاستفادة من مواردها وقدراتها الحالية مع العمل في الوقت ذاته على تطوير قدرات جديدة تمكنها من مواجهة التحديات المستقبلية.
     وتكمن أهمية البراعة التنظيمية في كونها تساعد المؤسسات على تحقيق الاستقرار التشغيلي في الحاضر والابتكار للمستقبل في آنٍ واحد، الأمر الذي يجعلها أحد المفاهيم الأساسية في الإدارة الاستراتيجية المعاصرة، خاصة في البيئات التنظيمية التي تتسم بدرجة عالية من التغير وعدم اليقين.
     وفي سياق المؤسسات الحكومية، تزداد أهمية البراعة التنظيمية نظرًا للحاجة إلى تحقيق التوازن بين استقرار تقديم الخدمات العامة وكفاءتها من جهة، وتطوير أساليب عمل مبتكرة قادرة على تحسين جودة الخدمات الحكومية من جهة أخرى. ولذلك بدأت العديد من الحكومات في تبني ممارسات تنظيمية تعزز البراعة التنظيمية بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الابتكار في القطاع العام.
     وانطلاقًا من ذلك، يمكن النظر إلى البراعة التنظيمية بوصفها أحد القدرات التنظيمية التي تمكّن المؤسسات الحكومية من تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والتجديد المؤسسي، بما يسهم في تعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي وضمان الاستدامة في الأداء الحكومي.
    وبناءً على ذلك، يمكن تعريف البراعة التنظيمية إجرائيًا في إطار هذه الدراسة بأنها: قدرة الهيئات الحكومية على تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة عملياتها الحالية (الاستغلال) واستكشاف فرص جديدة للتطوير والابتكار (الاستكشاف)، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي وضمان الاستدامة في الأداء التنظيمي.
نشأة وتطور مفهوم البراعة التنظيمية
     شهد مفهوم البراعة التنظيمية تطورًا ملحوظًا في الأدبيات الإدارية خلال العقود الماضية، حيث انتقل من كونه فكرة نظرية مرتبطة بالتعلم التنظيمي وإدارة المعرفة إلى إطار استراتيجي متكامل يفسر قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر. وقد جاء هذا التطور نتيجة التغيرات المتسارعة في بيئات الأعمال المعاصرة، التي أصبحت تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتنافسية والتغير التكنولوجي المستمر.
     وتعود الجذور الفكرية الأولى لمفهوم البراعة التنظيمية إلى الدراسات التي تناولت التعلم التنظيمي، حيث أشار الباحثون إلى أن المنظمات تحتاج إلى تطوير قدرتها على التعلم والتكيف مع التغيرات البيئية لضمان استمرارية أدائها وتحقيق التفوق التنظيمي. وفي هذا السياق قدمت بعض الدراسات المبكرة فكرة التوازن بين استغلال المعرفة الحالية واستكشاف المعرفة الجديدة بوصفها أحد العوامل الأساسية في نجاح المنظمات (March, 1991).
     وقد شكلت هذه الفكرة الأساس النظري لتطور مفهوم البراعة التنظيمية في الأدبيات الإدارية اللاحقة، حيث تم تطويرها لتفسير قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الاستقرار التشغيلي والتجديد المؤسسي. وفي هذا الإطار قدمت بعض الدراسات مفهوم المنظمة ثنائية القدرات (Ambidextrous Organization)، والتي تتمكن من إدارة أنشطة الاستغلال والاستكشاف في الوقت ذاته، بما يسمح لها بتحقيق الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر بشكل متوازن (Tushman & O’Reilly, 1996).
     وفي مرحلة لاحقة من تطور المفهوم، ركزت الدراسات على تحليل الآليات التنظيمية التي تمكن المؤسسات من تحقيق هذا التوازن. حيث أشارت بعض الأبحاث إلى أن تحقيق البراعة التنظيمية يتطلب تصميم هياكل تنظيمية مرنة تسمح بفصل الأنشطة الابتكارية عن الأنشطة التشغيلية مع الحفاظ على التكامل بينها، الأمر الذي يمكن المؤسسات من تحقيق الكفاءة التشغيلية وفي الوقت ذاته تطوير الابتكارات التنظيمية (O’Reilly & Tushman, 2016).
     كما ساهمت بعض الدراسات في تطوير مفهوم البراعة السياقية، والذي يركز على دور الثقافة التنظيمية والقيادة الإدارية في تمكين الأفراد داخل المنظمة من تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال في إطار بيئة تنظيمية داعمة للابتكار والتجديد (Gibson & Birkinshaw, 2004).
     وفي السنوات الأخيرة، اتجهت الأدبيات الحديثة إلى توسيع نطاق مفهوم البراعة التنظيمية ليشمل أبعادًا استراتيجية وتنظيمية أوسع، حيث أصبحت البراعة التنظيمية تُعد إحدى القدرات التنظيمية الديناميكية التي تمكن المؤسسات من التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الأداء المتفوق على المدى الطويل. وقد أكدت العديد من الدراسات أن المؤسسات التي تمتلك مستويات مرتفعة من البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تحقيق الابتكار وتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الاستدامة التنظيمية (Raisch & Birkinshaw, 2023).
     كما تناولت الدراسات الحديثة البراعة التنظيمية من منظور التوترات التنظيمية (Organizational Tensions)، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن المؤسسات تواجه تناقضات مستمرة بين متطلبات الاستقرار ومتطلبات التغيير، وأن القدرة على إدارة هذه التوترات تمثل أحد العوامل الأساسية في تحقيق البراعة التنظيمية (Papachroni, Heracleous, & Paroutis, 2022).
     وفي ضوء هذه التطورات النظرية، أصبح مفهوم البراعة التنظيمية أحد المفاهيم المركزية في مجال الإدارة الاستراتيجية والتنظيم، حيث يستخدم لتفسير قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر في البيئات التنظيمية المعقدة والمتغيرة.
     وبذلك يمكن القول إن مفهوم البراعة التنظيمية قد تطور عبر عدة مراحل فكرية بدأت بنظرية التعلم التنظيمي والتوازن بين الاستكشاف والاستغلال، ثم انتقل إلى مفهوم المنظمة ثنائية القدرات، وصولًا إلى اعتباره أحد القدرات التنظيمية الديناميكية التي تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية.
أهمية البراعة التنظيمية في المنظمات المعاصرة
     تزايد الاهتمام بمفهوم البراعة التنظيمية في الأدبيات الإدارية المعاصرة نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المتزايدة في بيئات العمل الحديثة. فقد أصبحت المؤسسات تعمل في بيئات تتسم بدرجة عالية من التغير وعدم اليقين نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وزيادة المنافسة العالمية، وتغير متطلبات أصحاب المصلحة. وفي ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري أن تمتلك المؤسسات القدرة على تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة عملياتها الحالية وتطوير قدراتها الابتكارية لمواجهة التحديات المستقبلية.
     وتكمن أهمية البراعة التنظيمية في كونها تمكن المؤسسات من تحقيق التوازن بين الاستقرار التشغيلي والتجديد المؤسسي، حيث تسهم في تعزيز قدرة المنظمة على استغلال مواردها وقدراتها الحالية بكفاءة، وفي الوقت ذاته استكشاف فرص جديدة للتطوير والابتكار. وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن المؤسسات التي تمتلك مستويات مرتفعة من البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تحقيق الأداء المتفوق مقارنة بالمؤسسات التي تركز على أحد هذين البعدين دون الآخر (Raisch & Birkinshaw, 2023).
     كما تسهم البراعة التنظيمية في تعزيز الابتكار المؤسسي، حيث تساعد المؤسسات على تطوير أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات أو خدمات أو عمليات تنظيمية مبتكرة تسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي. وقد أكدت بعض الدراسات أن تحقيق التوازن بين أنشطة الاستكشاف والاستغلال يعد من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز الابتكار التنظيمي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات في البيئات الديناميكية (O’Reilly & Tushman, 2016).
     ومن ناحية أخرى، تلعب البراعة التنظيمية دورًا مهمًا في تعزيز القدرة التنظيمية على التكيف مع التغيرات البيئية، حيث تساعد المؤسسات على الاستجابة بمرونة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية التي تواجهها. فالمؤسسات التي تمتلك مستويات عالية من البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تعديل استراتيجياتها التنظيمية وتطوير هياكلها التنظيمية بما يتلاءم مع متطلبات البيئة المتغيرة (Papachroni, Heracleous, & Paroutis, 2022).
     كما ترتبط البراعة التنظيمية ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الاستدامة التنظيمية، حيث تساعد المؤسسات على تحقيق التوازن بين تحقيق النتائج قصيرة المدى وضمان استمرارية الأداء على المدى الطويل. فالمؤسسات التي تركز فقط على تحسين كفاءة عملياتها الحالية قد تواجه صعوبة في مواكبة التغيرات المستقبلية، في حين أن المؤسسات التي تركز فقط على الابتكار قد تعاني من ضعف في الكفاءة التشغيلية. ومن هنا تظهر أهمية البراعة التنظيمية في تحقيق التوازن بين هذين التوجهين بما يعزز الاستدامة المؤسسية (Raisch & Birkinshaw, 2023).
     وفي سياق القطاع العام، تكتسب البراعة التنظيمية أهمية متزايدة نظرًا للحاجة إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات العامة بما يتوافق مع تطلعات المجتمع. حيث تسهم البراعة التنظيمية في تمكين المؤسسات الحكومية من تحقيق التوازن بين استقرار تقديم الخدمات العامة من جهة، وتطوير أساليب عمل مبتكرة تسهم في تحسين جودة هذه الخدمات من جهة أخرى.
     كما تساعد البراعة التنظيمية المؤسسات الحكومية على تعزيز قدرتها على تنفيذ برامج التحول المؤسسي وتحقيق التميز المؤسسي، خاصة في ظل التوجهات الحديثة التي تسعى إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الإدارة العامة. ولذلك أصبح مفهوم البراعة التنظيمية أحد المفاهيم المهمة التي يتم الاعتماد عليها في تفسير قدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق الابتكار وتحسين الأداء المؤسسي في البيئات التنظيمية المعاصرة.
     وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن البراعة التنظيمية تمثل أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة التنظيمية، من خلال تمكينها من تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر، وهو ما يجعلها أحد المفاهيم المحورية في الإدارة الاستراتيجية الحديثة.
خصائص البراعة التنظيمية
تُعد البراعة التنظيمية من القدرات التنظيمية الاستراتيجية التي تميز المؤسسات القادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات الكفاءة التشغيلية ومتطلبات الابتكار والتجديد. وقد تناولت الأدبيات الإدارية هذا المفهوم من زوايا متعددة، حيث أشار العديد من الباحثين إلى أن المؤسسات التي تتمتع بالبراعة التنظيمية تمتلك مجموعة من الخصائص التي تمكنها من تحقيق هذا التوازن في بيئات العمل المعقدة والمتغيرة. وتتمثل أبرز خصائص البراعة التنظيمية فيما يأتي:
1. التوازن بين الاستكشاف والاستغلال
     تُعد القدرة على تحقيق التوازن بين أنشطة الاستكشاف والاستغلال من أهم الخصائص التي تميز البراعة التنظيمية. حيث يشير الاستكشاف إلى البحث عن فرص جديدة للابتكار والتجريب وتطوير الأفكار الجديدة، في حين يشير الاستغلال إلى تحسين العمليات الحالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتمتلك المؤسسات البارعة تنظيميًا القدرة على الجمع بين هذين التوجهين بشكل متوازن بما يحقق الاستفادة من الموارد الحالية مع تطوير قدرات مستقبلية جديدة (March, 1991; Raisch & Birkinshaw, 2023).
2. القدرة على التكيف مع التغيرات البيئية
     تتميز المؤسسات التي تمتلك البراعة التنظيمية بقدرتها العالية على التكيف مع التغيرات البيئية المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو تكنولوجية أو تنظيمية. حيث تساعد البراعة التنظيمية المؤسسات على الاستجابة بسرعة للتغيرات في بيئة العمل من خلال تطوير استراتيجيات مرنة وهياكل تنظيمية قادرة على استيعاب التغيرات المستمرة (Papachroni, Heracleous, & Paroutis, 2022).
3.التكامل بين الابتكار والكفاءة التشغيلية
     من الخصائص الأساسية للبراعة التنظيمية قدرة المنظمة على تحقيق التكامل بين الابتكار المؤسسي والكفاءة التشغيلية. فالمؤسسات البارعة تنظيميًا لا تركز فقط على تطوير أفكار جديدة، بل تسعى أيضًا إلى تحسين كفاءة عملياتها الحالية. ويساعد هذا التكامل المؤسسات على تحقيق الأداء المتفوق والاستفادة من الابتكارات بطريقة تدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية (O’Reilly & Tushman, 2016).
4.المرونة التنظيمية
     تتميز المؤسسات التي تمتلك البراعة التنظيمية بدرجة عالية من المرونة التنظيمية، حيث تكون قادرة على تعديل هياكلها التنظيمية وإجراءاتها الإدارية بما يتلاءم مع متطلبات البيئة المتغيرة. وتساعد هذه المرونة المؤسسات على الاستجابة بفعالية للتحديات التنظيمية وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار ومتطلبات التغيير (Raisch & Birkinshaw, 2023).
5.القيادة الداعمة للابتكار والتطوير
     تعد القيادة التنظيمية أحد العوامل المهمة التي تسهم في تعزيز البراعة التنظيمية داخل المؤسسات. حيث تلعب القيادة دورًا محوريًا في توجيه المنظمة نحو تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي، من خلال دعم المبادرات الابتكارية وتشجيع العاملين على تطوير أفكار وأساليب عمل جديدة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي (O’Reilly & Tushman, 2016).
6.التكامل المعرفي وتبادل المعرفة
     تتميز المؤسسات البارعة تنظيميًا بقدرتها على إدارة المعرفة وتبادلها بين مختلف الوحدات التنظيمية، مما يسهم في تعزيز التعلم التنظيمي وتطوير القدرات المؤسسية. ويساعد التكامل المعرفي على نقل الخبرات والتجارب بين العاملين داخل المنظمة، الأمر الذي يسهم في تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز الابتكار المؤسسي (Gibson & Birkinshaw, 2004).
     وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن البراعة التنظيمية تمثل قدرة استراتيجية تمكن المؤسسات من تحقيق التوازن بين متطلبات الكفاءة التشغيلية ومتطلبات الابتكار والتجديد، من خلال مجموعة من الخصائص التنظيمية التي تساعدها على التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الأداء المتفوق والاستدامة المؤسسية.
أبعاد البراعة التنظيمية
     تناولت الأدبيات الإدارية مفهوم البراعة التنظيمية من خلال مجموعة من الأبعاد التي تفسر قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال في بيئات العمل المعاصرة. وقد اختلف الباحثون في تحديد هذه الأبعاد باختلاف السياقات التنظيمية ووجهات النظر النظرية، إلا أن معظم الدراسات تتفق على أن البراعة التنظيمية يمكن تحليلها من خلال مجموعة من الأبعاد التنظيمية التي تعكس الآليات التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق هذا التوازن. ومن أبرز هذه الأبعاد البراعة الهيكلية، والبراعة السياقية، والبراعة القيادية.
1.البراعة الهيكلية (Structural Ambidexterity) 
     تشير البراعة الهيكلية إلى قدرة المنظمة على تحقيق التوازن بين أنشطة الاستكشاف والاستغلال من خلال تصميم هياكل تنظيمية منفصلة لكل نوع من هذه الأنشطة، بحيث يتم تخصيص وحدات تنظيمية مستقلة للأنشطة الابتكارية، في حين تتولى وحدات أخرى إدارة العمليات التشغيلية الروتينية. ويهدف هذا الفصل الهيكلي إلى تمكين المنظمة من التركيز على الابتكار والتطوير في بعض الوحدات التنظيمية، مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية في وحدات أخرى (Tushman & O’Reilly, 1996).
     وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هذا النوع من البراعة يسمح للمؤسسات بإدارة التوترات التنظيمية الناتجة عن التنافس بين متطلبات الابتكار ومتطلبات الكفاءة التشغيلية، حيث يتم توزيع هذه الأنشطة على وحدات تنظيمية مختلفة مع الحفاظ على التنسيق بينها على مستوى الإدارة العليا (O’Reilly & Tushman, 2016).
     كما تساعد البراعة الهيكلية المؤسسات على تطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار دون التأثير سلبًا على استقرار العمليات التشغيلية، الأمر الذي يسهم في تحقيق التوازن بين الاستقرار والتجديد داخل المنظمة.
2. البراعة السياقية  (Contextual Ambidexterity)
     تشير البراعة السياقية إلى قدرة المنظمة على تمكين الأفراد داخلها من تحقيق التوازن بين أنشطة الاستكشاف والاستغلال في إطار بيئة تنظيمية داعمة تشجع الابتكار والانضباط التشغيلي في الوقت ذاته. ويعتمد هذا النوع من البراعة على الثقافة التنظيمية ونظم الإدارة التي تحفز العاملين على الجمع بين الابتكار وتحسين الأداء التشغيلي ضمن نفس الوحدة التنظيمية (Gibson & Birkinshaw, 2004).
     وفي هذا السياق، تلعب الثقافة التنظيمية دورًا مهمًا في تعزيز البراعة السياقية، حيث تساعد القيم التنظيمية التي تشجع التعلم والمبادرة وتبادل المعرفة على تمكين العاملين من تطوير أفكار جديدة وفي الوقت ذاته تحسين كفاءة العمليات التنظيمية.
     كما تشير بعض الدراسات إلى أن البراعة السياقية تعتمد على توفير بيئة تنظيمية تتسم بالثقة والتعاون والمرونة، حيث يتم تشجيع العاملين على تحمل المسؤولية والمبادرة في تطوير أساليب العمل بما يسهم في تحقيق التوازن بين الابتكار والكفاءة التشغيلية (Papachroni, Heracleous, & Paroutis, 2022).
3. البراعة القيادية  (Leadership Ambidexterity)
     تشير البراعة القيادية إلى قدرة القيادات التنظيمية على توجيه المنظمة نحو تحقيق التوازن بين الاستكشاف والاستغلال من خلال تبني أساليب قيادية تدعم الابتكار والتجديد وفي الوقت ذاته تحافظ على استقرار العمليات التنظيمية. وتلعب القيادة دورًا حاسمًا في تعزيز البراعة التنظيمية من خلال صياغة الرؤية الاستراتيجية للمنظمة وتوجيه الموارد التنظيمية نحو تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي.
     وقد أكدت العديد من الدراسات أن القيادة التنظيمية تمثل أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق البراعة التنظيمية، حيث تعمل القيادات الفاعلة على خلق بيئة تنظيمية تدعم التعلم المستمر وتشجع العاملين على الابتكار والمبادرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الانضباط التنظيمي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة (Raisch & Birkinshaw, 2023).
     كما تسهم القيادة البارعة في إدارة التوترات التنظيمية التي قد تنشأ بين متطلبات الاستقرار ومتطلبات التغيير، وذلك من خلال تطوير استراتيجيات تنظيمية مرنة تسمح للمؤسسات بالتكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الأداء المتفوق على المدى الطويل.
     وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن أبعاد البراعة التنظيمية تمثل مجموعة من الآليات التنظيمية والإدارية التي تمكن المؤسسات من تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المستمر. حيث تسهم البراعة الهيكلية في تنظيم الأنشطة الاستكشافية والاستغلالية من خلال الهياكل التنظيمية، بينما تعمل البراعة السياقية على تمكين الأفراد من تحقيق هذا التوازن داخل بيئة تنظيمية داعمة، في حين تلعب البراعة القيادية دورًا محوريًا في توجيه المنظمة نحو تحقيق هذا التوازن الاستراتيجي.
ثانيًا: التميز المؤسسي  (Organizational Excellence)
مفهوم التميز المؤسسي
     يُعد التميز المؤسسي من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية المعاصرة، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات في بيئات العمل الحديثة. فقد أصبحت المؤسسات مطالبة بتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والجودة في أدائها، إضافة إلى قدرتها على الابتكار والتكيف مع التغيرات البيئية المتسارعة. وفي هذا السياق برز مفهوم التميز المؤسسي بوصفه أحد الأطر الإدارية التي تسعى إلى تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية.
     ويشير التميز المؤسسي بشكل عام إلى قدرة المؤسسة على تحقيق مستويات عالية من الأداء من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية التي تمكنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية. كما يعكس التميز المؤسسي قدرة المنظمة على تحقيق التفوق في مختلف جوانب عملها، بما في ذلك القيادة، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات، وجودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة (Dahlgaard-Park, 2021).
     وقد عرّف التميز المؤسسي بأنه منهج إداري شامل يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات من خلال تبني ممارسات تنظيمية متقدمة تركز على تحقيق الجودة الشاملة، وتعزيز الابتكار المؤسسي، وتحقيق رضا أصحاب المصلحة، بما يسهم في تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية (Talwar, 2020).
     كما يشير بعض الباحثين إلى أن التميز المؤسسي يمثل قدرة المنظمة على تحقيق نتائج متفوقة ومستدامة من خلال تطوير قدراتها التنظيمية وتوظيف مواردها بكفاءة، إضافة إلى قدرتها على الاستجابة بفعالية للتغيرات في البيئة الخارجية (Dahlgaard-Park, 2021).
     وفي إطار النماذج الحديثة للتميز المؤسسي، يشير نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) إلى أن التميز المؤسسي يتمثل في قدرة المؤسسات على تحقيق أداء متميز ومستدام من خلال تبني ممارسات إدارية متكاملة تركز على القيادة الفاعلة، وإدارة الاستراتيجية، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين العمليات التنظيمية، إضافة إلى تحقيق نتائج إيجابية لأصحاب المصلحة (EFQM, 2020).
     كما يؤكد بعض الباحثين أن التميز المؤسسي لا يقتصر على تحقيق نتائج متميزة في الوقت الحاضر، بل يمتد ليشمل قدرة المؤسسة على تحقيق الأداء المتفوق على المدى الطويل من خلال تطوير قدراتها التنظيمية وتعزيز قدرتها على الابتكار والتكيف مع التغيرات البيئية (Talwar, 2020).
     وفي سياق المؤسسات الحكومية، يكتسب التميز المؤسسي أهمية خاصة نظرًا للحاجة إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. حيث تسعى العديد من الحكومات إلى تبني نماذج التميز المؤسسي بهدف تطوير الأداء الحكومي وتحقيق مستويات أعلى من رضا المستفيدين، إضافة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.
     وفي المملكة العربية السعودية، يحظى التميز المؤسسي باهتمام متزايد في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التحول المؤسسي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تطبيق أفضل الممارسات الإدارية العالمية وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتحقيق الكفاءة في الأداء المؤسسي.
     وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف التميز المؤسسي إجرائيًا في إطار هذه الدراسة بأنه: قدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق مستويات متقدمة من الأداء التنظيمي من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، وتطوير القدرات التنظيمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية.
نشأة وتطور مفهوم التميز المؤسسي
     شهد مفهوم التميز المؤسسي تطورًا ملحوظًا في الأدبيات الإدارية خلال العقود الماضية، حيث ارتبط ظهوره بالتغيرات التي شهدتها بيئات الأعمال وازدياد الاهتمام بتحسين الأداء التنظيمي وتحقيق الجودة في المؤسسات. وقد تطور هذا المفهوم تدريجيًا من التركيز على مفاهيم إدارة الجودة الشاملة إلى تبني نماذج إدارية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية.
     وتعود البدايات الأولى لفكرة التميز المؤسسي إلى الاهتمام المتزايد بمفهوم الجودة الشاملة (Total Quality Management) خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث سعت المؤسسات إلى تحسين جودة منتجاتها وخدماتها من خلال تطوير العمليات التنظيمية وتعزيز مشاركة العاملين في عمليات التحسين المستمر. وقد أسهمت هذه الجهود في ظهور مجموعة من النماذج الإدارية التي تهدف إلى تعزيز الأداء التنظيمي وتحقيق التميز في المؤسسات (Talwar, 2020).
     وفي مرحلة لاحقة، تطور مفهوم التميز المؤسسي ليصبح إطارًا إداريًا أكثر شمولًا يركز على تحقيق الأداء المتفوق من خلال تكامل مجموعة من الممارسات التنظيمية المتعلقة بالقيادة والاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. وقد أدى هذا التوجه إلى ظهور العديد من نماذج التميز المؤسسي التي تسعى إلى مساعدة المؤسسات على تحسين أدائها وتطوير قدراتها التنظيمية (Dahlgaard-Park, 2021).
     ومن أبرز هذه النماذج نموذج التميز الأوروبي EFQM الذي تم تطويره في بداية التسعينيات من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، حيث يركز هذا النموذج على تحقيق التميز المؤسسي من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل القيادة والاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية والشراكات والموارد والعمليات التنظيمية والنتائج المؤسسية (EFQM, 2020). وقد أصبح هذا النموذج أحد أكثر النماذج استخدامًا في تقييم الأداء المؤسسي في العديد من المؤسسات حول العالم.
     كما ساهمت بعض النماذج الأخرى في تطوير مفهوم التميز المؤسسي، مثل نموذج مالكوم بالدريج للتميز المؤسسي (Malcolm Baldrige Model) الذي يركز على تعزيز القيادة الاستراتيجية وتحسين جودة الأداء المؤسسي وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. وقد ساعدت هذه النماذج في ترسيخ مفهوم التميز المؤسسي بوصفه إطارًا إداريًا متكاملًا يسعى إلى تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية.
     وفي السنوات الأخيرة، اتجهت الأدبيات الإدارية إلى توسيع نطاق مفهوم التميز المؤسسي ليشمل أبعادًا جديدة ترتبط بالابتكار المؤسسي والتحول الرقمي والاستدامة التنظيمية. حيث أصبحت المؤسسات مطالبة ليس فقط بتحقيق الأداء المتفوق، بل أيضًا بالقدرة على التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة.
     وفي سياق القطاع الحكومي، أصبح مفهوم التميز المؤسسي أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الحكومات لتحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. وقد تبنت العديد من الدول نماذج التميز المؤسسي بهدف تطوير الإدارة العامة وتعزيز الشفافية وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية.
     وفي المملكة العربية السعودية، حظي مفهوم التميز المؤسسي باهتمام متزايد في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتحقيق التحول المؤسسي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تبني أفضل الممارسات الإدارية العالمية وتطبيق نماذج التميز المؤسسي بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
     وبناءً على ذلك، يمكن القول إن مفهوم التميز المؤسسي قد تطور من كونه مرتبطًا بتحسين جودة العمليات التنظيمية إلى إطار إداري متكامل يهدف إلى تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة المؤسسية من خلال تطوير القدرات التنظيمية وتعزيز الابتكار المؤسسي.
أهمية التميز المؤسسي في المنظمات المعاصرة
     يحظى مفهوم التميز المؤسسي بأهمية متزايدة في الأدبيات الإدارية المعاصرة نظرًا للدور الذي يلعبه في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق الأداء المتفوق والاستجابة بفاعلية للتغيرات المتسارعة في بيئات العمل الحديثة. فقد أصبحت المؤسسات تواجه تحديات متزايدة تتمثل في شدة المنافسة، وتسارع التطورات التكنولوجية، وتزايد توقعات أصحاب المصلحة، الأمر الذي يتطلب تبني ممارسات إدارية متقدمة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة التنظيمية.
     وتكمن أهمية التميز المؤسسي في كونه يوفر إطارًا إداريًا متكاملًا يساعد المؤسسات على تحسين أدائها التنظيمي من خلال تطوير القيادة الاستراتيجية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية وتحسين العمليات التنظيمية وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات. كما يسهم التميز المؤسسي في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق التكامل بين مختلف أنشطتها التنظيمية بما يسهم في تحقيق الأداء المتفوق على المدى الطويل (Dahlgaard-Park, 2021).
     كما يسهم التميز المؤسسي في تعزيز جودة الأداء المؤسسي من خلال اعتماد المؤسسات على أفضل الممارسات الإدارية التي تهدف إلى تحسين العمليات التنظيمية وتطوير آليات اتخاذ القرار. ويساعد ذلك المؤسسات على تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في إدارة مواردها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية (Talwar, 2020).
     ومن ناحية أخرى، يلعب التميز المؤسسي دورًا مهمًا في تعزيز الابتكار المؤسسي، حيث يساعد المؤسسات على تطوير قدراتها التنظيمية وتشجيع العاملين على تبني الأفكار الإبداعية التي تسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات. كما يساعد التميز المؤسسي المؤسسات على تطوير ثقافة تنظيمية قائمة على التعلم المستمر والتحسين المستدام، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية.
     كما يسهم التميز المؤسسي في تعزيز رضا أصحاب المصلحة من خلال تحسين جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات، حيث تسعى المؤسسات المتميزة إلى تحقيق توازن بين تحقيق أهدافها التنظيمية وتلبية احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة. ويعد تحقيق رضا أصحاب المصلحة أحد المؤشرات المهمة التي تعكس مستوى التميز المؤسسي داخل المنظمة (EFQM, 2020).
     وفي سياق المؤسسات الحكومية، تكتسب ممارسات التميز المؤسسي أهمية خاصة نظرًا لدورها في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. حيث تساعد نماذج التميز المؤسسي الجهات الحكومية على تطوير عملياتها التنظيمية وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات الحكومية.
     كما يسهم تطبيق التميز المؤسسي في دعم جهود الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي داخل المؤسسات الحكومية، حيث يساعد على تطوير أساليب العمل الحكومي وتعزيز القدرة المؤسسية على تحقيق نتائج مستدامة. وقد أصبحت العديد من الحكومات حول العالم تعتمد على نماذج التميز المؤسسي كأداة لتقييم الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.
     وفي المملكة العربية السعودية، يكتسب التميز المؤسسي أهمية متزايدة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الحكومي وتحقيق التحول المؤسسي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تبني أفضل الممارسات الإدارية العالمية وتطبيق نماذج التميز المؤسسي بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
     وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن التميز المؤسسي يمثل أحد الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية، من خلال تبني ممارسات إدارية متقدمة تركز على تطوير القدرات التنظيمية وتحسين جودة الأداء المؤسسي وتحقيق رضا أصحاب المصلحة.
نماذج التميز المؤسسي
     ظهرت العديد من النماذج الإدارية التي تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق التميز المؤسسي من خلال تطوير أدائها التنظيمي وتحسين جودة مخرجاتها. وقد جاءت هذه النماذج استجابةً للحاجة إلى توفير أطر عملية تساعد المؤسسات على تقييم أدائها وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، ومن ثم العمل على تحسينها بما يحقق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية. ومن أبرز هذه النماذج نموذج التميز الأوروبي (EFQM)، ونموذج مالكوم بالدريج للتميز المؤسسي (Malcolm Baldrige Model)، وجائزة ديمنغ للجودة (Deming Prize).
1.نموذج التميز الأوروبي (EFQM Model)
     يُعد نموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة (EFQM) من أكثر النماذج استخدامًا في مجال التميز المؤسسي على مستوى العالم، حيث تم تطويره من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة بهدف مساعدة المؤسسات على تحسين أدائها وتحقيق التميز في مختلف مجالات عملها. ويركز هذا النموذج على تحقيق التوازن بين الممكنات التنظيمية والنتائج المؤسسية، حيث يشمل مجموعة من المعايير التي تتعلق بالقيادة والاستراتيجية وإدارة الموارد البشرية والشراكات والموارد والعمليات التنظيمية، إضافة إلى النتائج المتعلقة بالعاملين والعملاء والمجتمع والأداء المؤسسي (EFQM, 2020).
     ويهدف نموذج EFQM إلى مساعدة المؤسسات على تطوير قدراتها التنظيمية وتحقيق التحسين المستمر في أدائها، وذلك من خلال تبني ممارسات إدارية متقدمة تعتمد على الابتكار والتعلم المؤسسي وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. كما يسهم هذا النموذج في تعزيز ثقافة التميز داخل المؤسسات وتحفيزها على تحقيق مستويات متقدمة من الأداء المؤسسي.
2.نموذج مالكوم بالدريج للتميز المؤسسي (Malcolm Baldrige Model)
     يعد نموذج مالكوم بالدريج للتميز المؤسسي أحد النماذج العالمية المهمة التي تم تطويرها في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز جودة الأداء المؤسسي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات. ويركز هذا النموذج على مجموعة من المعايير الأساسية التي تشمل القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، والتركيز على العملاء، وإدارة المعرفة، وتنمية الموارد البشرية، وإدارة العمليات، إضافة إلى النتائج التنظيمية.
     ويهدف نموذج مالكوم بالدريج إلى مساعدة المؤسسات على تطوير أنظمة الإدارة لديها وتحسين قدرتها على تحقيق الأداء المتفوق من خلال التركيز على القيادة الاستراتيجية وتحقيق رضا العملاء وتعزيز الابتكار المؤسسي. كما يساعد هذا النموذج المؤسسات على تقييم أدائها التنظيمي بشكل شامل وتحديد مجالات التحسين التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي (Talwar, 2020).
3. نموذج ديمنغ للجودة (Deming Prize)
     تعد جائزة ديمنغ للجودة من أقدم النماذج التي ظهرت في مجال تحسين الجودة والتميز المؤسسي، حيث تم تطويرها في اليابان بهدف تعزيز ممارسات إدارة الجودة الشاملة داخل المؤسسات. ويركز هذا النموذج على تطبيق مبادئ الجودة الشاملة وتحسين العمليات التنظيمية بشكل مستمر من خلال استخدام الأساليب العلمية في الإدارة واتخاذ القرار.
     ويعتمد نموذج ديمنغ على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسات، حيث يشجع هذا النموذج المؤسسات على تطوير نظم الإدارة لديها وتحسين كفاءة العمليات التنظيمية بما يسهم في تحقيق الأداء المتفوق (Talwar, 2020).
     ومن خلال استعراض هذه النماذج يتضح أن جميعها تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق التميز المؤسسي من خلال تطوير القيادة التنظيمية وتحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز جودة العمليات التنظيمية وتحقيق رضا أصحاب المصلحة. كما تسهم هذه النماذج في توفير أطر عملية تساعد المؤسسات على تقييم أدائها التنظيمي وتحديد مجالات التحسين بما يسهم في تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة المؤسسية.
أبعاد التميز المؤسسي
     يشير التميز المؤسسي إلى قدرة المنظمة على تحقيق أداء متفوق ومستدام من خلال تبني ممارسات إدارية وتنظيمية متكاملة تسهم في تطوير قدراتها التنظيمية وتحسين جودة خدماتها. وقد تناولت الأدبيات الإدارية مفهوم التميز المؤسسي من خلال مجموعة من الأبعاد التي تعكس الجوانب المختلفة للأداء التنظيمي، والتي تمثل الإطار الذي تعتمد عليه المؤسسات في تحقيق التميز في بيئات العمل المعاصرة. وتشير العديد من الدراسات إلى أن التميز المؤسسي يتحقق من خلال مجموعة من الأبعاد التنظيمية التي تشمل القيادة المؤسسية، والاستراتيجية التنظيمية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات، ونتائج الأداء المؤسسي (EFQM, 2020; Dahlgaard-Park, 2021).
1. القيادة المؤسسية
     تُعد القيادة المؤسسية أحد أهم الأبعاد التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، حيث تلعب القيادة دورًا محوريًا في توجيه المنظمة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز ثقافة التميز داخلها. وتتمثل أهمية القيادة المؤسسية في قدرتها على صياغة الرؤية الاستراتيجية للمنظمة وتحفيز العاملين على تحقيق الأهداف التنظيمية، إضافة إلى دعم الابتكار المؤسسي وتعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنظمة. كما تسهم القيادة الفاعلة في تعزيز الثقة بين العاملين وتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات التنظيمية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي (Talwar, 2020).
2. الاستراتيجية التنظيمية
     يشير بعد الاستراتيجية التنظيمية إلى قدرة المؤسسة على صياغة وتنفيذ استراتيجيات واضحة تساعدها على تحقيق أهدافها التنظيمية في بيئات العمل المتغيرة. حيث تعتمد المؤسسات المتميزة على التخطيط الاستراتيجي في تحديد أولوياتها المستقبلية وتوجيه مواردها التنظيمية نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما يسهم هذا البعد في تعزيز قدرة المنظمة على التكيف مع التغيرات البيئية من خلال تطوير استراتيجيات مرنة تمكنها من تحقيق الأداء المتفوق والاستدامة المؤسسية (Dahlgaard-Park, 2021).
3. إدارة الموارد البشرية
     تمثل الموارد البشرية أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، حيث تعتمد المؤسسات المتميزة على تطوير قدرات العاملين لديها وتعزيز مهاراتهم بما يسهم في تحسين الأداء التنظيمي. وتشمل إدارة الموارد البشرية مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات وتطوير مهارات العاملين وتحفيزهم على الابتكار والمشاركة في عمليات التحسين المستمر. كما تسهم إدارة الموارد البشرية الفاعلة في تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتحقيق التكامل بين العاملين داخل المنظمة (EFQM, 2020).
4. إدارة العمليات
     يشير بعد إدارة العمليات إلى قدرة المؤسسة على تصميم وتنفيذ العمليات التنظيمية بكفاءة وفعالية بما يسهم في تحقيق جودة المنتجات والخدمات المقدمة للمستفيدين. حيث تسعى المؤسسات المتميزة إلى تحسين عملياتها التنظيمية بشكل مستمر من خلال تبني أساليب الإدارة الحديثة واستخدام التقنيات المتطورة في إدارة العمليات التنظيمية. ويساعد تحسين العمليات التنظيمية المؤسسات على تحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرتها على تحقيق الأداء المتفوق (Talwar, 2020).
5. نتائج الأداء المؤسسي
     تمثل نتائج الأداء المؤسسي أحد الأبعاد الأساسية التي تعكس مستوى التميز المؤسسي داخل المنظمة، حيث تشير إلى النتائج التي تحققها المؤسسة في مختلف مجالات أدائها التنظيمي، بما في ذلك رضا المستفيدين، ومستوى أداء العاملين، والأداء المالي والتنظيمي. وتعد نتائج الأداء المؤسسي مؤشرًا مهمًا لقياس مدى نجاح المؤسسة في تطبيق ممارسات التميز المؤسسي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية (EFQM, 2020).
     وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن التميز المؤسسي يتحقق من خلال تكامل مجموعة من الأبعاد التنظيمية التي تسهم في تطوير القدرات المؤسسية وتحسين جودة الأداء التنظيمي. حيث تلعب القيادة المؤسسية دورًا في توجيه المنظمة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بينما تسهم الاستراتيجية التنظيمية في تحديد المسار المستقبلي للمؤسسة، كما تعمل إدارة الموارد البشرية على تطوير قدرات العاملين، في حين تساعد إدارة العمليات على تحسين كفاءة الأداء التنظيمي، وتعمل نتائج الأداء المؤسسي على قياس مدى نجاح المؤسسة في تحقيق التميز التنظيمي.
ثالثاً: الاستدامة المؤسسية (Organizational Sustainability)
مفهوم الاستدامة المؤسسية
     يُعد مفهوم الاستدامة المؤسسية من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية خلال العقود الأخيرة، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات في بيئات العمل المعاصرة. فقد أصبحت المؤسسات مطالبة بتحقيق التوازن بين تحقيق أهدافها الاقتصادية والمحافظة على الموارد البيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، بما يضمن استمرارية أدائها وقدرتها على تحقيق القيمة المستدامة لأصحاب المصلحة.
وتشير الاستدامة المؤسسية بشكل عام إلى قدرة المنظمة على تحقيق الاستمرارية في أدائها وتحقيق أهدافها على المدى الطويل من خلال الإدارة الفعالة لمواردها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويعكس هذا المفهوم توجه المؤسسات نحو تبني ممارسات تنظيمية مسؤولة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية والاقتصادية (Lozano, 2022).
     كما تُعرف الاستدامة المؤسسية بأنها قدرة المؤسسة على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأنشطتها التنظيمية، بحيث تتمكن من تحقيق الأداء المتفوق في الحاضر دون التأثير سلبًا على قدرتها على تحقيق الأداء في المستقبل (Bansal & Song, 2017).
وفي إطار الإدارة الحديثة، يُنظر إلى الاستدامة المؤسسية بوصفها نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى دمج مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل التنظيمي، بما يشمل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات التنظيمية، إضافة إلى تعزيز الابتكار المؤسسي بما يسهم في تحقيق الأداء المستدام للمؤسسات (Lozano, 2022).
     كما تؤكد بعض الدراسات أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات الاستدامة المؤسسية تكون أكثر قدرة على تعزيز سمعتها التنظيمية وتحقيق رضا أصحاب المصلحة، إضافة إلى قدرتها على تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح والحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية (Bansal & Song, 2017).
     وفي سياق المؤسسات الحكومية، تكتسب الاستدامة المؤسسية أهمية متزايدة نظرًا لدورها في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة. حيث تسعى المؤسسات الحكومية إلى تبني ممارسات إدارية مستدامة تساعدها على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
     وفي المملكة العربية السعودية، يحظى مفهوم الاستدامة المؤسسية باهتمام كبير في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تبني سياسات وممارسات تنظيمية تسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
     وبناءً على ما سبق، يمكن تعريف الاستدامة المؤسسية إجرائيًا في إطار هذه الدراسة بأنها: قدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق الاستمرارية في أدائها التنظيمي من خلال الإدارة الفعالة لمواردها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التميز المؤسسي على المدى الطويل.
نشأة وتطور مفهوم الاستدامة المؤسسية
     شهد مفهوم الاستدامة المؤسسية تطورًا ملحوظًا في الأدبيات الإدارية خلال العقود الماضية، حيث ارتبط ظهوره بالاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. وقد بدأ الاهتمام بهذا المفهوم يتزايد منذ أواخر القرن العشرين نتيجة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت المجتمعات والمؤسسات على حد سواء.
     وتعود الجذور الأولى لمفهوم الاستدامة إلى التقارير الدولية التي ركزت على مفهوم التنمية المستدامة، والتي عرفت بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وقد أسهم هذا المفهوم في توجيه اهتمام المؤسسات نحو تبني ممارسات تنظيمية مسؤولة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية (Lozano, 2022).
     ومع تطور الفكر الإداري، بدأ مفهوم الاستدامة ينتقل من المجال البيئي إلى المجال التنظيمي، حيث أصبح يُنظر إلى الاستدامة المؤسسية بوصفها قدرة المؤسسات على تحقيق الاستمرارية في أدائها التنظيمي من خلال الإدارة الفعالة لمواردها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقد ساعد هذا التحول في توسيع نطاق مفهوم الاستدامة ليشمل مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وإدارة العمليات التنظيمية والتخطيط الاستراتيجي (Bansal & Song, 2017).
     وفي مرحلة لاحقة، بدأت المؤسسات في تبني مفهوم الاستدامة المؤسسية كأحد المداخل الاستراتيجية التي تساعدها على تحقيق الأداء المتفوق والاستجابة للتغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة. حيث أصبحت الاستدامة المؤسسية تمثل نهجًا إداريًا يركز على تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح الاقتصادية والمحافظة على البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وهو ما يعرف في الأدبيات الإدارية بمفهوم الأبعاد الثلاثية للاستدامة (Triple Bottom Line).
     كما أسهمت العديد من الدراسات في تطوير مفهوم الاستدامة المؤسسية من خلال ربطه بمفاهيم إدارية حديثة مثل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة المؤسسية والابتكار المستدام، حيث تشير هذه الدراسات إلى أن المؤسسات التي تتبنى ممارسات الاستدامة المؤسسية تكون أكثر قدرة على تحقيق الأداء المستدام وتعزيز قدرتها التنافسية في بيئات العمل المعاصرة (Lozano, 2022).
     وفي الأدبيات العربية، أشار عدد من الباحثين إلى أن الاستدامة المؤسسية تمثل أحد المداخل الحديثة في الإدارة المعاصرة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأنشطة المؤسسات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستمرار في أداء دورها التنموي في المجتمع (الحمادي، 2021).
     كما يرى بعض الباحثين أن تبني ممارسات الاستدامة المؤسسية يساعد المؤسسات على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الشفافية والمسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار التنظيمي وتعزيز ثقة المجتمع في المؤسسات (العتيبي، 2022).
     وفي سياق المؤسسات الحكومية، أصبح مفهوم الاستدامة المؤسسية أحد المفاهيم المهمة التي تعتمد عليها الحكومات الحديثة في تطوير الإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تسعى المؤسسات الحكومية إلى تبني سياسات وممارسات تنظيمية تساعدها على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
     وفي المملكة العربية السعودية، حظي مفهوم الاستدامة المؤسسية باهتمام متزايد في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تبني ممارسات إدارية مستدامة تساعدها على تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
     وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن مفهوم الاستدامة المؤسسية قد تطور من كونه مرتبطًا بالممارسات البيئية إلى إطار إداري واستراتيجي متكامل يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأنشطة المؤسسات، بما يسهم في تحقيق الأداء المستدام وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستمرار في بيئات العمل المتغيرة.
أهمية الاستدامة المؤسسية
     تزايد الاهتمام بمفهوم الاستدامة المؤسسية في الأدبيات الإدارية المعاصرة نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق الاستمرارية في أدائها التنظيمي ومواجهة التحديات المتزايدة في بيئات العمل الحديثة. فقد أصبحت المؤسسات تعمل في بيئات تتسم بدرجة عالية من التغير والتنافسية، الأمر الذي يتطلب تبني ممارسات تنظيمية تساعدها على تحقيق التوازن بين تحقيق أهدافها الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية.
     وتكمن أهمية الاستدامة المؤسسية في كونها تمثل إطارًا استراتيجيًا يساعد المؤسسات على تحقيق الأداء المستدام من خلال الإدارة الفعالة للموارد التنظيمية وتطوير قدراتها المؤسسية بما يضمن استمرارية أدائها على المدى الطويل. حيث تسهم الاستدامة المؤسسية في تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها في بيئات العمل المعاصرة (Lozano, 2022).
     كما تسهم الاستدامة المؤسسية في تحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المؤسسات، حيث تعتمد المؤسسات المستدامة على تبني ممارسات تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والطبيعية. ويساعد ذلك المؤسسات على تحقيق التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد المتاحة للأجيال القادمة (Bansal & Song, 2017).
     ومن ناحية أخرى، تلعب الاستدامة المؤسسية دورًا مهمًا في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، حيث تسعى المؤسسات التي تتبنى ممارسات الاستدامة إلى تحقيق التوازن بين تحقيق أهدافها التنظيمية وتلبية احتياجات المجتمع الذي تعمل فيه. ويسهم ذلك في تعزيز الثقة بين المؤسسات وأصحاب المصلحة، إضافة إلى تحسين سمعة المؤسسات وتعزيز مكانتها في المجتمع (الحمادي، 2021).
     كما تسهم الاستدامة المؤسسية في دعم الابتكار المؤسسي، حيث تشجع المؤسسات على تطوير حلول مبتكرة تساعدها على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ويساعد الابتكار المستدام المؤسسات على تطوير منتجات وخدمات جديدة تتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق القيمة طويلة المدى للمؤسسات وأصحاب المصلحة.
     وفي سياق المؤسسات الحكومية، تكتسب الاستدامة المؤسسية أهمية خاصة نظرًا لدورها في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة. حيث تساعد ممارسات الاستدامة المؤسسات الحكومية على تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
     كما تسهم الاستدامة المؤسسية في دعم جهود الإصلاح الإداري والتحول المؤسسي داخل المؤسسات الحكومية، حيث تساعد على تطوير أساليب العمل الحكومي وتعزيز القدرة المؤسسية على تحقيق نتائج مستدامة. وقد أصبحت العديد من الحكومات تعتمد على مبادئ الاستدامة المؤسسية كأحد المداخل الحديثة لتطوير الإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة.
     وفي المملكة العربية السعودية، تكتسب الاستدامة المؤسسية أهمية متزايدة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي. حيث تسعى الجهات الحكومية إلى تبني سياسات وممارسات تنظيمية تسهم في تحقيق الاستدامة في الأداء المؤسسي وتعزيز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
     وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن الاستدامة المؤسسية تمثل أحد الركائز الأساسية التي تساعد المؤسسات على تحقيق الاستمرارية في أدائها التنظيمي وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز المؤسسي والتنمية المستدامة في بيئات العمل المتغيرة.
أبعاد الاستدامة المؤسسية
     تشير الأدبيات الإدارية إلى أن الاستدامة المؤسسية تقوم على مجموعة من الأبعاد التي تعكس قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأنشطتها التنظيمية. ويستند هذا المفهوم إلى ما يُعرف في الأدبيات الإدارية بمفهوم الأبعاد الثلاثية للاستدامة (Triple Bottom Line)، الذي يركز على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. وقد أصبح هذا الإطار أحد المداخل الرئيسة التي تعتمد عليها المؤسسات لتحقيق الاستدامة المؤسسية في بيئات العمل المعاصرة (Lozano, 2022).
وعليه، يمكن تحليل الاستدامة المؤسسية من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة تتمثل في الاستدامة الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية.
1. الاستدامة الاقتصادية
     تشير الاستدامة الاقتصادية إلى قدرة المؤسسة على تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال الاستخدام الكفء لمواردها المالية والتنظيمية. ويعكس هذا البعد قدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح أو الكفاءة الاقتصادية من جهة، وضمان استمرارية الأداء التنظيمي من جهة أخرى.
     وتسهم الاستدامة الاقتصادية في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق الأداء المستدام من خلال تبني استراتيجيات تنظيمية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الإنتاجية وتحقيق القيمة الاقتصادية طويلة المدى. كما تساعد المؤسسات على تعزيز قدرتها التنافسية في بيئات العمل المعاصرة من خلال تطوير استراتيجيات اقتصادية مستدامة تعتمد على الابتكار وتحسين الأداء التنظيمي (Bansal & Song, 2017).
     كما أشار بعض الباحثين إلى أن الاستدامة الاقتصادية تساعد المؤسسات على تحقيق الاستقرار التنظيمي من خلال تطوير أنظمة مالية وإدارية تسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة (العتيبي، 2022).
2.الاستدامة الاجتماعية
     تشير الاستدامة الاجتماعية إلى التزام المؤسسة بتحقيق المسؤولية الاجتماعية تجاه العاملين والمجتمع الذي تعمل فيه، وذلك من خلال تبني ممارسات تنظيمية تهدف إلى تحسين رفاهية العاملين وتعزيز العدالة التنظيمية ودعم التنمية الاجتماعية.
     ويتضمن هذا البعد مجموعة من الممارسات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية وتحسين بيئة العمل وتعزيز مشاركة العاملين في اتخاذ القرار، إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
     كما تسهم الاستدامة الاجتماعية في تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات وتحسين سمعتها التنظيمية، حيث تسعى المؤسسات المستدامة إلى تحقيق التوازن بين تحقيق أهدافها التنظيمية وتلبية احتياجات المجتمع الذي تعمل فيه (الحمادي، 2021).
     ومن ناحية أخرى، تساعد الاستدامة الاجتماعية المؤسسات على بناء علاقات إيجابية مع أصحاب المصلحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار التنظيمي وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.
3. الاستدامة البيئية
     تشير الاستدامة البيئية إلى التزام المؤسسة بالحفاظ على البيئة وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن أنشطتها التنظيمية. ويتضمن هذا البعد مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي وتعزيز استخدام التقنيات الصديقة للبيئة.
     وقد أصبح هذا البعد من الأبعاد المهمة في الإدارة الحديثة نتيجة التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المجتمعات والمؤسسات، حيث تسعى المؤسسات إلى تبني سياسات بيئية مسؤولة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
     كما تساعد الاستدامة البيئية المؤسسات على تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة باستهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، إضافة إلى تعزيز سمعة المؤسسات وتعزيز ثقة المجتمع بها (Lozano, 2022).
     وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن تحقيق الاستدامة المؤسسية يتطلب تكامل الأبعاد الثلاثة للاستدامة، حيث تسهم الاستدامة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسة، بينما تعزز الاستدامة الاجتماعية مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع والعاملين، في حين تعمل الاستدامة البيئية على الحفاظ على الموارد الطبيعية. ويؤدي التكامل بين هذه الأبعاد إلى تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق الأداء المستدام والاستمرار في أداء دورها التنموي في المجتمع.














الدراسات السابقة
     حظيت موضوعات البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية باهتمام متزايد في الأدبيات الإدارية المعاصرة، نظرًا لدورها في تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الأداء المتفوق والاستدامة التنظيمية. وقد سعت العديد من الدراسات إلى تحليل هذه المفاهيم من زوايا مختلفة، سواء من حيث الأبعاد النظرية أو التطبيقات العملية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتسهم مراجعة الدراسات السابقة في تكوين تصور علمي واضح حول الجهود البحثية التي تناولت موضوع الدراسة، كما تساعد في تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها. وفي ضوء متغيرات الدراسة، سيتم عرض الدراسات السابقة وفق أربعة محاور رئيسة هي:
1. الدراسات المتعلقة بالبراعة التنظيمية
2. الدراسات المتعلقة بالتميز المؤسسي
3. الدراسات المتعلقة بالاستدامة المؤسسية
4. الدراسات التي تناولت العلاقة بين متغيرات الدراسة
أولاً: الدراسات السابقة المتعلقة بالبراعة التنظيمية
دراسة O’Reilly & Tushman (2021)
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في تمكين المؤسسات من تحقيق التوازن بين الابتكار والكفاءة التشغيلية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي من خلال دراسة عدد من الحالات التنظيمية في المؤسسات المختلفة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات التي تتمكن من تحقيق التوازن بين أنشطة الاستكشاف والاستغلال تكون أكثر قدرة على تحقيق الأداء المتفوق وتعزيز الابتكار المؤسسي.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيد أهمية البراعة التنظيمية في تعزيز الأداء المؤسسي. وتختلف عنها في تركيزها على المؤسسات الخاصة بشكل أكبر، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في هيئات القطاع العام السعودي.
دراسة Gibson & Birkinshaw (2022)
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور الثقافة التنظيمية في تعزيز البراعة التنظيمية داخل المؤسسات، وذلك من خلال تمكين الأفراد من تحقيق التوازن بين أنشطة الاستكشاف والاستغلال. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لمراجعة الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالبراعة التنظيمية. وأظهرت النتائج أن الثقافة التنظيمية الداعمة للابتكار تسهم في تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق البراعة التنظيمية.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في إبراز أهمية البراعة التنظيمية في تطوير الأداء التنظيمي. إلا أنها ركزت على الجانب الثقافي للبراعة التنظيمية، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل البراعة التنظيمية بأبعادها المختلفة وعلاقتها بالتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية.

دراسة Yoon & Lim (2022)
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور القيادة المزدوجة في تعزيز الابتكار في القطاع العام. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبيانات وتحليل البيانات الإحصائية. وأظهرت النتائج أن القيادة التي تحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار تسهم في تعزيز الابتكار المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيد دور القيادة في تعزيز البراعة التنظيمية داخل المؤسسات الحكومية. إلا أنها ركزت على البراعة القيادية فقط، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة البراعة التنظيمية بأبعادها المختلفة وتأثيرها في التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية.
دراسة Zhang & Chen (2023)
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في دعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لدراسة كيفية تحقيق التوازن بين استغلال التقنيات الرقمية الحالية واستكشاف تقنيات جديدة. وأظهرت النتائج أن المؤسسات التي تطبق ممارسات البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تحقيق التحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في إبراز أهمية البراعة التنظيمية في تطوير المؤسسات الحكومية. إلا أنها ركزت على التحول الرقمي، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية.
ثانياً: الدراسات السابقة المتعلقة بالتميز المؤسسي
دراسة الشمري (2021)
     هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مستوى تطبيق ممارسات التميز المؤسسي في المؤسسات الحكومية السعودية بالاعتماد على نموذج التميز الأوروبي EFQM. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل بيانات عدد من الجهات الحكومية. وأظهرت النتائج وجود تفاوت في مستوى تطبيق معايير التميز المؤسسي بين المؤسسات الحكومية.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها لمفهوم التميز المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي. إلا أنها ركزت على تقييم مستوى تطبيق معايير التميز فقط، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي.
دراسة Alshammari (2021)
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المرونة الاستراتيجية وتحقيق التميز المؤسسي في المؤسسات الحكومية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبيانات وتحليل البيانات الإحصائية. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين المرونة الاستراتيجية وتحقيق التميز المؤسسي.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناولها للعوامل التنظيمية المؤثرة في تحقيق التميز المؤسسي. إلا أنها ركزت على المرونة الاستراتيجية، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة تأثير البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية.
ثالثاً: الدراسات السابقة المتعلقة بالاستدامة المؤسسية
دراسة Al-Harbi (2023)
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في تحقيق الاستدامة المؤسسية في المؤسسات الحكومية السعودية. واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي باستخدام الاستبيانات وتحليل البيانات الإحصائية. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تناول العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية في القطاع الحكومي السعودي. إلا أنها ركزت على العلاقة المباشرة بين المتغيرين، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة العلاقة بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية ضمن نموذج متكامل.
دراسة Elbanna (2019)
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل التنظيمية المؤثرة في الأداء الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية في دول الخليج. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لدراسة العلاقة بين الهيكل التنظيمي والأداء المؤسسي. وأظهرت النتائج أن الجمود التنظيمي يمثل أحد التحديات الرئيسة التي تواجه المؤسسات الحكومية في تحقيق الأداء المستدام.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في إبراز أهمية تطوير القدرات التنظيمية لتحقيق الأداء المستدام. إلا أنها ركزت على الأداء الاستراتيجي بشكل عام، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل الاستدامة المؤسسية في إطار العلاقة مع البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي.
رابعاً: الدراسات التي تناولت العلاقة بين متغيرات الدراسة
دراسة Raisch & Birkinshaw (2023)
     هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في تحقيق البراعة التنظيمية وتأثيرها في الأداء التنظيمي للمؤسسات. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لمراجعة الأدبيات المتعلقة بالبراعة التنظيمية. وأظهرت النتائج أن المؤسسات التي تحقق مستويات مرتفعة من البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تحقيق الابتكار المؤسسي وتحسين الأداء التنظيمي.
ارتباط الدراسة بالدراسة الحالية: تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في تأكيد أهمية البراعة التنظيمية في تحسين الأداء المؤسسي. إلا أنها ركزت على الأداء التنظيمي بشكل عام، بينما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الاستدامة المؤسسية.
التعليق على الدراسات السابقة
     من خلال استعراض وتحليل الدراسات السابقة التي تناولت مفاهيم البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية، يتضح أن هذه الدراسات أسهمت بشكل كبير في تطوير الفهم النظري والتطبيقي لهذه المفاهيم في مجالات الإدارة والتنظيم. وقد تنوعت هذه الدراسات من حيث أهدافها ومنهجياتها وسياقاتها التطبيقية، حيث تناول بعضها مفهوم البراعة التنظيمية وأبعاده المختلفة، بينما ركزت دراسات أخرى على التميز المؤسسي أو الاستدامة المؤسسية، في حين حاولت بعض الدراسات الربط بين هذه المفاهيم وتحليل تأثيرها في الأداء التنظيمي للمؤسسات.
     وفيما يتعلق بالبراعة التنظيمية، أظهرت العديد من الدراسات الأجنبية أهمية هذا المفهوم في تمكين المؤسسات من تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي، وهو التوازن الذي يُعد أحد المتطلبات الأساسية لنجاح المؤسسات في البيئات التنظيمية المعاصرة. فقد أكدت دراسات (O’Reilly & Tushman, 2021) و(Gibson & Birkinshaw, 2022) أن المؤسسات التي تتمكن من تحقيق التوازن بين أنشطة الاستغلال والاستكشاف تكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الأداء المتفوق على المدى الطويل. كما أبرزت دراسة (Yoon & Lim, 2022) الدور المهم الذي تلعبه القيادة التنظيمية في تعزيز البراعة التنظيمية داخل المؤسسات، حيث يسهم القادة في خلق بيئة تنظيمية تسمح بالجمع بين الكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي.
ومن ناحية أخرى، ركزت بعض الدراسات على تطبيق مفهوم البراعة التنظيمية في القطاع الحكومي، حيث أشارت دراسة (Zhang & Chen, 2023) إلى أن المؤسسات الحكومية التي تتبنى ممارسات البراعة التنظيمية تكون أكثر قدرة على تحقيق التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية. كما أكدت دراسة (Al-Harbi, 2023) وجود علاقة إيجابية بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية في المؤسسات الحكومية السعودية، مما يعكس أهمية هذا المفهوم في تعزيز قدرة المؤسسات العامة على تحقيق الاستمرارية في الأداء المؤسسي.
     وفيما يتعلق بالتميز المؤسسي، فقد أظهرت الدراسات أن تطبيق نماذج التميز المؤسسي يسهم في تحسين الأداء التنظيمي وتعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق النتائج المؤسسية المتفوقة. فقد أشارت دراسة (الشمري، 2021) إلى وجود تفاوت في مستوى تطبيق ممارسات التميز المؤسسي في المؤسسات الحكومية السعودية، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى تطوير الممارسات التنظيمية داخل هذه المؤسسات بما يسهم في تعزيز مستوى التميز المؤسسي وتحسين جودة الأداء الحكومي. كما أكدت دراسة (Alshammari, 2021) أن المرونة الاستراتيجية تسهم بشكل إيجابي في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق التميز المؤسسي، حيث تساعد هذه المرونة المؤسسات على التكيف مع التغيرات البيئية وتحسين أدائها التنظيمي.
     أما فيما يتعلق بالاستدامة المؤسسية، فقد أشارت الدراسات إلى أن تحقيق الاستدامة المؤسسية يتطلب تطوير القدرات التنظيمية للمؤسسات وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات البيئية والاقتصادية. فقد أظهرت دراسة (Elbanna, 2019) أن الجمود التنظيمي يمثل أحد التحديات الرئيسة التي تواجه المؤسسات الحكومية في تحقيق الأداء المستدام، الأمر الذي يستدعي تطوير نماذج تنظيمية أكثر مرونة تساعد المؤسسات على مواجهة هذه التحديات.
     وعلى الرغم من الأهمية العلمية التي قدمتها الدراسات السابقة في مجال البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية، إلا أن تحليل هذه الدراسات يكشف عن عدد من الفجوات البحثية التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، خاصة في سياق المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية. فقد ركزت العديد من الدراسات على تحليل كل مفهوم من هذه المفاهيم بشكل منفصل، حيث تناولت بعض الدراسات البراعة التنظيمية دون ربطها بشكل مباشر بمفهومي التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية، في حين ركزت دراسات أخرى على التميز المؤسسي أو الاستدامة المؤسسية دون تحليل دور البراعة التنظيمية في تحقيقهما.
     كما يُلاحظ أن معظم الدراسات الأجنبية تناولت مفهوم البراعة التنظيمية في سياق المؤسسات الخاصة أو في بيئات تنظيمية مختلفة عن البيئة الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهو ما يحد من إمكانية تعميم نتائجها على السياق التنظيمي المحلي. إضافة إلى ذلك، فإن الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع لا تزال محدودة نسبيًا، خاصة فيما يتعلق بتحليل العلاقة التكاملية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في المؤسسات الحكومية.
     كما أن بعض الدراسات ركزت على أحد أبعاد البراعة التنظيمية دون تناول الأبعاد الأخرى بشكل متكامل، حيث ركزت بعض الدراسات على البراعة القيادية أو السياقية دون تحليل دور البراعة الهيكلية في تحقيق التوازن بين الاستغلال والاستكشاف داخل المؤسسات.
     وبناءً على ما سبق، تسعى الدراسة الحالية إلى الإسهام في معالجة هذه الفجوة البحثية من خلال تقديم نموذج استراتيجي متكامل يوضح دور البراعة التنظيمية بأبعادها الثلاثة (الهيكلية، السياقية، القيادية) في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الاستدامة المؤسسية في هيئات القطاع العام في المملكة العربية السعودية. كما تهدف الدراسة إلى اختبار العلاقات بين هذه المتغيرات في السياق التنظيمي الحكومي السعودي، بما يسهم في تقديم إطار علمي وتطبيقي يمكن أن يساعد المؤسسات الحكومية على تحسين أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق التميز والاستدامة في بيئة العمل المعاصرة.
الفجوة البحثية
     على الرغم من الإسهامات العلمية التي قدمتها الدراسات السابقة في مجال البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية، إلا أن مراجعة الأدبيات تكشف عن وجود عدد من الفجوات البحثية التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل، خاصة في سياق المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
     فقد ركزت العديد من الدراسات على تحليل مفهوم البراعة التنظيمية بوصفه أحد المداخل الإدارية الحديثة التي تساعد المؤسسات على تحقيق التوازن بين أنشطة الاستغلال التي تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، وأنشطة الاستكشاف التي تسعى إلى تعزيز الابتكار والتطوير المؤسسي. وقد أكدت العديد من الدراسات الأجنبية، مثل دراسات (O’Reilly & Tushman, 2021) و(Gibson & Birkinshaw, 2022)، أهمية هذا المفهوم في تعزيز قدرة المؤسسات على التكيف مع التغيرات البيئية وتحقيق الأداء المتفوق. إلا أن معظم هذه الدراسات أجريت في المؤسسات الخاصة أو في بيئات تنظيمية مختلفة عن البيئة الحكومية، الأمر الذي يحد من إمكانية تعميم نتائجها على المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
     وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت البراعة التنظيمية أو التميز المؤسسي أو الاستدامة المؤسسية بشكل منفصل، إلا أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت العلاقة التكاملية بين هذه المتغيرات الثلاثة في سياق المؤسسات الحكومية، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى معالجته.
     ومن ناحية أخرى، تناولت بعض الدراسات مفهوم التميز المؤسسي ودوره في تحسين الأداء التنظيمي للمؤسسات الحكومية، كما في دراسة (الشمري، 2021) ودراسة (Alshammari, 2021)، إلا أن هذه الدراسات ركزت بصورة رئيسة على تقييم مستوى تطبيق ممارسات التميز المؤسسي داخل المؤسسات الحكومية، دون التطرق بشكل كافٍ إلى العوامل التنظيمية التي يمكن أن تسهم في تعزيز تحقيق هذا التميز، ومن أبرزها البراعة التنظيمية.
     كما تناولت بعض الدراسات العلاقة بين البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية، مثل دراسة (Al-Harbi, 2023)، والتي أشارت إلى وجود علاقة إيجابية بين ممارسات البراعة التنظيمية والاستدامة المؤسسية في المؤسسات الحكومية السعودية. إلا أن هذه الدراسات لم تتناول العلاقة التكاملية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية ضمن نموذج تحليلي متكامل يوضح طبيعة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين هذه المتغيرات.
     إضافة إلى ذلك، يلاحظ أن العديد من الدراسات السابقة ركزت على أحد أبعاد البراعة التنظيمية دون تناول الأبعاد الأخرى بشكل متكامل، حيث ركزت بعض الدراسات على البراعة القيادية أو السياقية دون تحليل دور البراعة الهيكلية في تحقيق التوازن التنظيمي بين الاستغلال والاستكشاف داخل المؤسسات.
     كما أن الدراسات العربية التي تناولت موضوع البراعة التنظيمية في السياق الحكومي ما تزال محدودة نسبيًا، خاصة فيما يتعلق بتحليل دور البراعة التنظيمية في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الاستدامة المؤسسية في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى إجراء دراسات تطبيقية تسعى إلى تحليل هذه العلاقة في البيئة التنظيمية المحلية.
     وبناءً على ما سبق، تتحدد الفجوة البحثية في الحاجة إلى دراسة العلاقة التكاملية بين البراعة التنظيمية بأبعادها الثلاثة (الهيكلية، السياقية، القيادية) وبين التميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في هيئات القطاع العام في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تطوير نموذج استراتيجي متكامل يوضح طبيعة هذه العلاقة ويسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تحقيق التميز المؤسسي وضمان استدامة الأداء في بيئات العمل المعاصرة.
الربط بالدراسة الحالية (مبررات الدراسة): 
     وفي ضوء ما أظهرته الدراسات السابقة من محدودية في تناول العلاقة التكاملية بين البراعة التنظيمية والتميز المؤسسي والاستدامة المؤسسية في سياق المؤسسات الحكومية، تسعى الدراسة الحالية إلى تحليل دور البراعة التنظيمية بأبعادها المختلفة في تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز الاستدامة المؤسسية في هيئات القطاع العام في المملكة العربية السعودية. كما تهدف الدراسة إلى تقديم نموذج استراتيجي يوضح طبيعة العلاقات بين هذه المتغيرات، بما يسهم في دعم جهود تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة التنظيمية في القطاع الحكومي.
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